تقرير حول 

وضع مفهوم مشترك للتنمية المستدامة بالتعاون مع برنامج الأولويات البيئية على المدى القريب والمتوسط SMAP3 

وضع مفهوم مشترك للتنمية المستدامة بالتعاون مع برنامج الأولويات البيئية على المدى القريب والمتوسط SMAP3 
في إطار الاعداد للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة نظمت وزارة الدولة لشئون البيئة ورشة عمل تحت عنوان " وضع مفهوم مشترك للتنمية المستدامة" بالتعاون مع برنامج الأولويات البيئية على المدى القريب والمتوسط (SMAP3) ، وبمشاركة كافة الجهات المعنية بالتنمية المستدامة ، حيثتعد ورشة العمل الأولى ضمن سلسلة ورش عمل مخطط لها يقدم من خلالها خبراء التنمية المستدامة عروضا عن التنمية المستدامة وكافة المفاهيم المتعلقة بها وتطبيقاتها ومعوقاتها وخاصة في الدول النامية. 

أكد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة أن برنامج عمل الأولويات البيئية قصيرة ومتوسطة المدى SMAP هو البرنامج البيئي الأساسي للاتحاد الأوروبي الموجه لدول المتوسط ومنها مصر لتمويل مشروعات إقليمية تشترك فيها دولتين على الأقل ، حيث تم إعلان البرنامج في 28 نوفمبر 1997 أثناء مؤتمر وزراء البيئة لدول البحر المتوسط بفنلندا تحت مظلة اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية عام 1995 بين الاتحاد ودول جنوب المتوسط .

وأشار جورج الى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية من البرنامج حيث امتدت المرحلة الأولى من 1997 الى 1999 بتمويل 6 مليون يورو لكل دول البحر المتوسط والمرحلة الثانية من 2001 إلى 2004 بتمويل 30 مليون يورو لكل دول المتوسط ،  حيث تم تمويل مشروعين شاركت فيهما مصر خلال المرحلة الأولى من المشروع هما برنامج ادارة المخلفات البلدية الحضارية لمنطقة المتوسط تستفيد منها دول ( مصر – الأردن – قبرص ) ، ومشروع تعزيز الاستخدام المستدام للآراضي الزراعية من خلال تحديث أساليب الزراعة الحيوية ( مصر – تركيا ) . وفي المرحلة الثانية تم تمويل مشروعين هما البرنامج الاقليمي الأهلي لادارة المخلفات الصلبة (مصر – المغرب – تونس – لبنان )، والمشروع الاقليمي لادارة المخلفات الصلبة لدول المشرق والمغرب ( مصر – الأردن – الجزائر – لبنان – المغرب – السلطة الفلسطينية – سوريا – تونس ).
وأضاف جورج أن المرحلة  الثالثة من المشروع  2005 إلى 2007 بتمويل 15 مليون يورو لكل دول المتوسط يتم خلالها التركيز على مجالات التنمية المستدامة ( السياسات البيئية ) والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ، حيث  البرنامج ورشة عمل بالقاهرة عام 2004 حول ادراج السياسات البيئية والتعريف بالمرحلة الثالثة وتم عمل مائدة مستديرة ضمت وزارات الداخلية والصحة والسكان والنقل وقطاع النقل البحري والموارد المائية والري والتنمية المحلية والخارجية تم من خلالها مناقشة كبفية ادراج البعد البيئي في خطط تلك الوزارات وكيفية عمل ادارات  البيئة داخل هذه الوزارات .

وتنقسم المرحلة الثالثة الى مكونين هما التنمية المستدامة والادارة المتكاملة للمناطق الساحلية حيث بدأ في مصر في مارس 2006 مشروعين من ضمن ثماني مشروعات بالمنطقة هما مشروع الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية لشواطئ مريوط مقدم من مركز سيداري والمستفيدون محافظة الاسكندرية وفرع الاسكندرية لجهاز شئون البيئة ميزانية المشروع 800 الف يورو ، ومشروع الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية في منطقة بورسعيد ميزانية المشروع 1.9 مليون يورو .
كما أشار جورج الى الأمانة الفنية للجنة التنمية المستدامة اتفقت مع البرنامج على مساعدة الوزارة في تنظيم ورشة العمل الأولى مع الوزارات وذلك في اطار اعداد الاسراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ، كما سيقوم البرنامج بالمساعدة في صياغة التوجهات  الخاصة بالاستراتيجية ومكوناتها. 

جدير بالذكر أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة برئاسة المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات ( المالية- الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية – البترول – الكهرباء والطاقة – التعاون الدولي – وزارة التخطيط والتنمية المحلية – الصحة والسكان – الزراعة واستصلاح الأراضي – التعليم العالي – التربية والتعليم – الخارجية – الأعلام – النقل – الاستثمار – السياحة – التجارة والصناعة – ووزارة الدولة للتنمية الادارية ) بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس القومي للمرأة واتحاد الصناعات والاتحاد العام للجمعيات الأهلية والاتحاد العام للغرف التجارية والاتحاد العام للعمال والمجلس الأعلى للصحافة والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي والمجلس القومي للشباب .

وتتولى اللجنة عدة مهام تتمثل في اعتماد السياسات الوطنية للتنمية المستدامة ودمج قضايا البيئة في قطاعات التنمية والخدمات ، ومراجعة وإقرار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى التصديق على خطط ومتطلبات تقديم الدعم الفني لجميع الجهات الوطنية المعنية بتحقيق التنمية المستدامة ، والتقييم والتصديق على خطط العمل والتمويل المقترحة من الأمانة الفنية طبقا لأولويات خطط العمل الوطنية ، علاوة على اعتماد منهجيات دعم وتعزيز اللامركزية، واعتماد الإصلاحات التشريعية المطلوبة التي تتواءم مع متطلبات تحقيق التنمية المستدامة، وتحديد مكانة مصر في مجال التنمية المستدامة على مستوى المنظمات ذات العلاقة . 
